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" القانون الدولي العام "
د.حطاب فؤاد  
تمهيد 

يعد القانون الدولي العام  نتاج حركية مجتمع  متكون من اشخاص دولية في حالة  تحول  مستمر ، باعتباره  انعكاسا لواقع سياسي واقتصادي  واجتماعي معيش . 

ان  المتناول  والدارس  لمواضيع  المرتبطة بالقانون الدولي العام سيصل الى خلاصة ان هذا القانون يتضمن مفاهيم عامة يعتمد عليها  لفهم  اهم فروعه المستجدة ، حيث لا تشكل قواعده بالضرورة   وحدة متجانسة كما لا تخضع   لاي تسلسل هرمي كما هو الشان للقانون الداخلي للدول(وجود السلطات التشريعية التنفيذية  القضائية ).

فقد اصبح هذا القانون يتجه اكثر -منذ انهيار  المعسكر الشرقي في بداية سنوات التسعينات من القرن الماضي –نحو التعزيز المؤسساتي من خلال استحداث اليات دولية تعنى بتنظيم  ومرافقة كافة مجال التعاون بين الدول لمساءل  ذات الاهتمام المشترك ،بما يفترض تحقيق المصلحة العامة الدولية  ليضيق ربذلك  أكثر  كل ما كان يعتبر ضمن "المجال المحفوظ للدولة" في اطار  مبدأ احترام السيادة .

 بالفعل اوجد المشرع الدولي  مؤسسات دولية  تعنى بمواضيع  ذات الاهتمام المشترك غايتها الاساسية  الوقاية من النزاعات الدولية   أسبابها و مخلفاتها (نزوح الافراد، مجاعات)  محاربة التلوث البيئي  و التعاون في مجال التبادل التجاري و كدى مكافحة الجرائم الدولية  وغيرها من المجالات   .  الامر الذي يؤكد ان وثيرة تطور هذا القانون  وان  كانت لا تضاهي وثيرة تطور  القوانين  الداخلية لاشخاصه الدوليين   لكن ذلك  لم يمنع من  وجود تاثير متبادل بين القانونين بل يمكننا القول ان في الفترة الاخيرة   لاحظنا انحصار  مفهوم المجال المحفوظ للدول لصالح توسع مجالات القانون الدولي العام .  

. الفصل الاول :ماهية القانون الدولي العام

يضم القانون الدولي العام قواعد ملزمة  تخاطب اشخاص دولية  في علاقاتهم البينية ، فهو فرع من فروع القسم العام اختلفت التسميات بشانه ، فقد أطلق الفقه الغربي  اصطلاحا القانون الدولي   قانون الشعوب Droits des Gens وهو الترجمة الحرفية للعبارة اللاتينية Jus Gentium  لاتصال قواعده بالشعوب ،لكن مع مرور الوقت شهد عدة تسميات اخرى من بينها قانون الاممDroit des Nations  بحسب  الفقيه قروسيوس الى ان استقر  الحال على تسميته بالقانون الدولي منذ ان اطلق عليها الفقيه بنتام هذا الاصطلاح في كتابه " مقدمة في مبادىء الاخلاق و التشريع " سنة 1782 م  والتي ربط احكامه بفرع من فروع القانون  الذي يتصل بتنظيم  علاقات بين اعضاء  المجتمع الدولي المتكون اساسا من الدول . 

المؤكد ان المهتم بدارسة هذا الفرع من فروع القانون سيجد نفسه امام تسميات اخرى يطلقها العديد من المؤلفين لكنها جميعها تكاد تؤدي نفس المعنى  وعليه فانه لاغراض هذه المحاضرة  فاننا من الضروري التاكيد ان مصطلح "قانون دولي عام " هو المصطلح الذي استقر العمل به لدى غالبية الفقه  و هيئات الامم المتحدة  والمنظمات الدولية الاخرى .

تعريف القانون الدولي العام :

المبحث:فروع القانون الدولي العام :

 لقد شهد القانون الدولي العام تطورات هامة  بحيث اصبحت  اهدافه  اكثر  شمولية   من ذي قبل ، فقد تولى  تنظيم  العلاقات  بين اشخاص المجتمع الدولي ، إذ  إشتمل  الى   جانب الدول  المنظمات  الدولية  والإقليمية  والحركات  التحررية  وغيرها  من الاشخاص الدولية .

هذا ما ادى  الى اتساع  دائرة  الروابط  القانونية  التي يحكمها  القانون  الدولي  فكانت  النتيجة  الطبيعية  لهذا  التطور   الى ان  اصبح  القانون الدولي  يتمد  الى مجالات  كانت  في الماضي  مقتصرة   على  المجال المحفوظ للدول ، ونتيجة  لذلك  ظهرت فروع اساسية  للقانون  الدولي ، ان كانت  جميعها  تشكل  نسيجا  لهذا القانون ، بحيث  يتناول  كل فرع  منها مجال  من المجالات  التي ينظمها  القانون الدولي  تبعا للقواعد  العامة ذاتها  من حيث اعتماد مبادىء والمصادر ( الاتفاقيات الدولية  والاعراف الدولية) التي يعتمدها كل فرع  من بينها :

 المطلب الاول : الفروع التقليدية  للقانون الدولي العام :

 تتمثل  تلك الفروع  فيما يلي :

 قانون التنظيم الدولي : يضم هذا الفرع  القواعد التي تحكم  انشاء المنظمات الدولية  ونشاطاتها  واجهزتها  وما تعلق  بشورنها  وتعدد وسائلها  في تحقيق الاهداف  التي تنشا  من اجلها  والعلاقة  القانونية بين المنظمات  الدولية والدول  (ا.د عبد العزيز قادري)  فالتنظيم الدولي بحسب شالي هوفمان بانه " عبارة  عن كل اشكال  التعاون  بين الدول  التي تهدف  الة يسيطر في القانون  الدولي  عن طريق  التجمعنظام معين تخقله  الارادة  وينفذ في محيط  تكون  فيه الدول  هي الاشخاص القانونية  الكاملة  الاهلية " (ا.د غضبان مبرك)
القانون الدولي الاقتصادي : يضم هذا  الفرع القواعد  القانونية  التي تنظم  الحلول القانونية  للعلاقات  الاقتصادية  والتجارية الدولية  فيما بين  اعضاء  المجتمع الدولي . ويعتبر أغلب الفقهاء أن القانون الدولي  الاقتصادي هو فرع من فروع  القانون الدولي  العام  يبقى ان وجه الاختلاف الاساسي  يكمن  في كون القانون الدولي العام قائم على مبدأ حماية  الاستقلال السياسي للدولة  وحماية حدودها. فحين  أن القانون الدولي الاقتصادي هدفه جلب الثراء للدول و من اجل ذلك يرمي الى ازالة العوائق للتجارة  بما فيها الحواجز  التي تشكلها تلك  الحدود امام  التبادلات التجارية (أ نادية الهواس).
 القانون الدولي الجنائي :   فهو  يعد فرع من فروع القانون الدولي العام يحدد شروط العقاب و  ينشئ العقوبات  عن الجرائم  ذات البعد الدولي  كجرائم الحرب و الابادة  و الجرائم ضد الانسانية  وكل  الافعال  التي  يتفق المجتمع الدولي على اعتبارها جريمة  دولية  من شانها ان  تمس افراد او  شعوب  او اقليات عرقية  ،  كما يتضمن تحديد القواعد  و الاليات الكفيلة  لمكافحة الجرائم الدولية  من محاكم جنائية دائمة كمحكمة  الجناية الدولية لروما  او المحاكم الجنائية المنشاة لاجل الغرض من حين لاخر من طرف مجلس الامن كمحكمة  يوغسلافيا و روندا  .

  قانون المسؤولية الدولية : يتضمن هذا القانون اهم القواعد الدولية ضمن القانون الدولي العام   بل للفروع الاخرى  المكملة له  حيث يقوم على فكرة تحديد قواعد انساب الافعال الغير مشروعة دوليا  ورصدها و التي ترتكبها   اشخاص القانون الدولي العام   من دول  ومنظمات دولية  و كيانات اخرى ،   اين   يتم  اقرار فيها لقواعد  الالتزام بالتعويض عن تلك الافعال ، و يعد مشروعان  قانون المسؤولية الدولية الاول الخاص   بالدول   والثاني  الخاص بالمنظمات الدولية ( التي بادرت به هئية الامم المتحدة منذ  2002)احد اهم النصوص التي دونت القواعد العرفية واجتهادات محاكم العدل الدولية  في مجال تحديد قواعد المسؤولية الدولية .

القانون الدولي للتنمية : يتضمن  هذا القانون  القواعد القانونية   الاساسية لسد الفجوة في التنمية بين دول الشمال المتقدم و دول الجنوب  المتخلف  اقتصاديا وتكنولوجيا  وقد ظهر في السنوات  الستينات  والسبعينات  اين  لعبت فيه الجزائر دورا بارزا في الدفاع على نظام اقتصادي دولي جديد  اكثر عدلا يفضي الى الغاء  الديون  و  ارساء قواعد التبادل التجاري على قواعد  عدم المعاملة بالمثل  ، وقد كان قائم على فكرة تقاسم الاعباء الدولية ،ففي الوقت الذي تلتزم دول الجنوب ضمان امداد دول الشمال بالمواد الفلاحية  والمواد الخام ،فان دول الشمال يلتزمون في المقابل بتوفير نقل المعارف والتكنولوجيا لدول الجنوب في  المجالات التنموية ،لكن نظرا لتحفظ الدول المتقدمة   تم استبعاد المبادىء  التي كان قائم و حيث سرعان ما تم تبديله بمفهوم جديد مغاير  تم  التسويق له فقهيا واعلاميا  يسمى بالتنمية المستدامة  (د.نوري رشيد).

المطلب الثاني : الفروع الجديدة  للقانون الدولي العام :

 و تتمثل  الفروع الجديدة  للقانون الدولي  والتي تصاف  الى  الفروع الكلاسيكية  وهي كالاتي :

القانون الدولي لحقوق الانسان : يضم هذا الفرع  القواعد  المتعلقة  بحقوق الانسان  و حرياته  الاساسية  في وقت السلم ، كما يتعلق بالقواعد  المتعلقة  باليات الحماية الدولية  لتلك الحقوق   التي تسمح لاعضاء المجتمع الدولي التدخل لردع الانتهاكات التي تمس تلك الحقوق في الدول الامر الذي جعل من مساءل احترام حقوق الانسان والحريات العامة خارج المجال المحفوظ للدولة ، حيث تطور فكرة  التدخل  من حق الى واجب تم  الى مسؤولية التدخل  على اساس ان حماية تلك الحقوق اضحى منذ  القضية الشهيرة لبرشلونة تراكشن  لمحكمة العدل الدولية في منطوق حكمها  سنة  1970النقطة 57 بانه التزام في مواجهة الجميع Erga Omnes   اي التزام  في مواجهة المجموعة  الدولية  كافة  ومنذ ذلك  الحين اضحى المؤسسات الدولية  والفقه الدولي  يعتمد عليها لتبرير  التدخلات في الدول النامية بخاصة  تارتا باسم حق التدخل كما جاء به  ماريو بتاتي  و السياسي  الفرنسي ميشل كوشنر  في بداية سنوات التسعينات  والتي اعطت تغطية قانونية  وسياسية لسيادة الولايات الامريكية  بعد غزو العراق تحت دريعة حماية الاقليات الكردية والشيعية في العراق ، ليتم نقدها  والترويج لنظرية واجب التدخل  والتي سرعان تم تعديلها و اعتماد نظرية مسؤولية التدخل لحماية حقوق الانسان من الانتهاكات الجسيمة 

القانون الدولي للبيئة : يتضمن هذا الفرع على مجموعة القواعد القانونية  التي تهتم بحماية البيئة  والمحافظة على الموارد من اجل تمكينها من التجديد و البقاء للاجيال البشرية في المستقبل و يتضمن ايضا المحافظة على البيئة من التلوث  وانعكاساته السلبية على النباتات  والحيوان  من اجل ابقاء التوازن البيولوجي فهو فرع يهتم بمنع  التدهور المتزايد للبيئة  ويعمل على خطة تتضمن ايضا  تحقيق التنمية المستدامة ، وعليه يسعى الى جلب اهتمام الدول بمخاطر  التلوث البيئي  من خلال عقد المؤتمرات  من اجل ابرام المزيد من الاتفاقيات   التي تتناول موضوعات تهم البيئة مثل اتفاقية منع التصحر  او تلك المتعلقة للحد من الانبعاثاث الجوية المتسببة في الاحتباس الحراري  الذي يؤدي الى احداث اختلالات ت تتسبب  في جفاف في مناطق  جغرافية واسعة ا و  تؤدي الى اعاصير  وكوراث طبيعية في مناطق اخرى  من العالم( دعبد الناصر مانع) .

 القانون الدولي للبحار : يضم هذا  الفرع  القواعد  المنظمة  للاستغلال  المشترك  لثروات  البحار   والمحيطات فيما يسمى التراث المشترك للانسانية،   ومواردها الحية والغير الحية  او تحت قاع  ويبين  حقوق و التزامات الدول  وتعد اتفاقية مونتيقو باي 1982 اهم اتفاقية  على الاطلاق في هذا المجال التي دونت القواعد العرفية التي كان متعارف عليها كما ساهمت في تدوين قواعد اخرى تكميلية تتماشى و التطورات الحاصلة . كتحديد القواعد المنظمة في المناطق الاقتصادية الخالصة  واعالي البحار .  وفي هذا الشان اعتبرت  تلك الاتفاقية مرجعا في رسم الجزائر  لحدودها البحرية بشان انشاء منطقة اقتصادية خالصة منذ المرسوم الرئاسي لسنة 2018

القانون الدولي الانساني :  يضم هذا الفرع من القواعد العرفية والاتفاقية  بحماية  الاشخاص  المتضريين  اثناء  النزاعات  المسلحة  الدولية  من الاصرار  التي تلحق  بممتلكاتهم  العقارية  والمنقولة  والتي  ليس لها علاقة  مباشرة  بالعمليات  العسكرية  كما ن انه يحمي  الاشخاص  الذين لا يشاركون  في المعارك  ويحدد  وسائل  و طرق  الحرب  وهو بذلك  يهدف  الى تخفيض الاثار  النزاعات  المسلحة  وم ينجر  عنها  من الالم(د. عبد الناصر مانع).

 المطلب الثالث :  تمييز قواعد القانون الدولي عن القواعد  الدولية  المقارنة الاخرى 

 تشترك القواعد  الدولية  في  كونها تجعل من الدول  الاشخاص الاساسية  للعلاقة الدولية   غير تتميز  القواعد القانونية ضمن القانون الدولي  يمكن  تمييزها عن القواعد الدولية المقارنة من حيث قوة الالتزام و مضمونها  ، و من بين تلك القواعد  نجد 

 اولا :قواعد المجاملات الدولية :

و هي قواعد لا تتصف بالالزام القانوني  ولا بالاخلاقي  ترعاها الدول في سلوكها فيما بينها ، فخرقها لا تعتبر عملا غير مشروع دوليا و من ثم  ليس من شأنه ان  يقيم المسؤولية الدولية لدول المخلة بها  و بالتالي اقرار جزاءات ، بل يعتبر من الاعمال غير الودية   و من بينها  المشاركة في مراسيم التشييع لرؤساء الدول و الحكومات فالتخلف عن الحضور  او  تقديم التعازي يعد عمل غير  ودي . وقد تتحول قواعد  المجاملات الدولية إلى قواعد قانونية عندما تكتسب من العرف أو الاتفاق  وصف الزام  ، مثال ذلك قواعد القانون الدولي الخاصة بالحصانات و الامتيازات  الدبلوماسية ، فقد كانت في بداية الأمر مجاملة دولية ثم صارت من قواعد القانون الدولي الملزمة ، كذلك كان عدم التعرض لمراكب الصيد  لدول المعادية  في  البحر العالي اثناء الحرب بمثابة مجاملة دولية دعت إليها عوامل الانسانية  ثم صارت بعد ذلك قاعدة عرفية وأخيرا نص عليها في اتفاقية لاهاي لسنة 1907م فأصبحت من القواعد القانونية الاتفاقية   الملزمة . وقد يحدث العكس بأن تتحول قواعد القانون الدولي في بعض الاحيان إلى قاعدة من قواعد المجاملة عندما تفقد صفتها الالزامية ، مثل ذلك التحية البحرية فبعد أن كانت قاعدة قانونية ملزمة صارت مجرد مجاملة دولية( د.محمد ناصر محمد)
. ثانيا : قواعد الاخلاق الدولية :

و جملة من القواعد او المبادىء الاخلاقية  تراعيها الدول دون اي التزام قانوني  و تتمثل باحترام العدالة  والشرف  والايفاء بالوعود  وتقديم المساعدات  للبلدان  المتضررة  في حالات الازمات كظهور الاوبئة  كتلك التي ارتبطت بجائحة الكورونا  لسنة 2020 و التي مست الجزائر والتي تحصلت بموجها الجزائر على مساعدات طبية من الصين   او تلك المتعلقة بالكوارث الطبيعية  . فالغاية هو تحقيق الصالح العام  لمجموعة الدول . وتقترب قواعد الاخلاق  من قواعد المجاملات من حيث انها غير ملزمة على  الدول كما تقترب من القواعد القانونية  ان الاخلال يهدد  المكانة الادبية للدولة .كما يمكن ان تتحول الى قواعد قانونية  ملزمة  كما هو الامر للقواعد التعامل مع الاسرى  اثناء الحرب التي  ادرجت في اتفاقية لاهاي 1899 و 1907 ( ا.د عبد العزيز قادري)
ثالثا  ـ قواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الدولي لخاص ،فالقانون الدولي الخاص هو ذلك الفرع من القانون الداخلي الذي يحدد جنسية الاشخاص التابعي للدولة وبيان كيفية إكتساب جنسية معينة وكيفية فقدها ويحدد مركز الأجانب وبيان القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص في مسائل التنازع الدولي للقوانني واالختصاص القضائي ،  فالقانون المدني الجزائري  يتناول قواعد تنازع  القوانين  بين  اطراف مختلفة  في الجنسية   و في مراكز النشاط كما لو  تعلق بتنازع بين زوجين احدها يحمل الجنسية الجزائرية   مقيمان في فرنسا  بموجب تطبيق عقد زواج ابرم في الجزائر  و يتعلق بالحضانة الاطفال  ،فالامر يتعلق بتحديد الجهة القضائية المتخصة  . أما القانون الدولي العام فهو يعنى بالدول واملنظمات الدولية وأشخاص القانون الدولي األخرى وحتديد حقوق والتزامات كل منها.( د .محمد ناصر محمد)
   المبحث   الثالث :  الطبيعة القانونية  لقواعد القانون الدولي العام :

 ان البحث عن الطبيعة  قواعد القانون الدولي العام  له اهمية  خاصة  في القانون  الدولي  تفوق  عنه القانون الداخلي ،  وذلك  راجع الى  الانقسام  القائم  بين مؤيد  ومعارض  حول  الصفة القانونية   لقواعد  القانون الدولي ،  وكذا  حول  الاساس  الذي  تبني عليه  الصفة  الملزمة  لقواعد  القانون الدولي العام . لذا سنتناول  هاتين  المسالتين  في مبحثين :

المطلب الاول :   حول الصفة القانونية  لقواعد  القانون الدولي العام 

لقد ثار خلاف حول الصفة  القانونية  لقواعد  القانون الدولي العام  بالنظر  الى انعدام  القوة  الملزمة لها ، ولذلك وجد  اتجهان :

الفرع الاول : الاتجاه  المنكر  للصفة القانونية  لقواعد القانون الدولي العام :

شكك انصار هذا  الاتجاه في القوة  الملزمة  لقواعد  القانون الدولي ، لكونها  لا تتوافر  فيها خصائص  القاعدة القانونية  التي اهمها  توقيع  الجزاء  على  من ينتهكها  ن فضلا  عن انه  يفتقر  الى التنظيم  القانوني  الذي  يفترض فيه  وجود  اجهزة  مزودة  بسلطة  اتخاذ  القرارات  التي تسري  على سبيل  الازام  في مواجهة  اعضاء  المجتمعى ، و ذلك  يتحقق  اذ كانت  هذه الاخيرة  تملك  اصدار  القرارات المازمة ، لا مجرد  توصيات  يوكل  تنفيذها  الى اعضاء المجتمع ، فكل المؤسسات الدولية التي من المفروض ان تحرص على تطبيق القانون الدولي جميعها قائمة على التراضي من  بينها محكمة العدل الدولية ، وعليه يعتبر هذا  الجانب من الفقه  الى ان القانون الدولي لا يعدو الا مجرد قواعد اخلاق لا يترتب عليه اي مسؤولية قانونية  وهذا على عكس الحال في القوانين الداخلية الذي يمر  تفعيل قواعد القانون على ثلاثة مؤسسات  مؤسسة تشريعية تنشاه  ومؤسسة تنفيذية  تحرص على تنفيذه و مؤسسة قضائية كجهة ردعية في حالة الاخلال به  و هو امر غير موجود الة حد الساعة في القانون الدولي .

الفرع الثاني : الاتجاه المؤيد للصفة القانونية  لقواعد القانون الدولي العام :

انه من غير المعقول ربط وجود القاعدة القانونية الدولية بوجود مشرع لاستقلال الاول عن الثاني ، كون ان الواقع  يؤكد وجود  تشريع ضمن القواعد العرفية  التي هي  قواعد قانونية غير مكتوبة   كما ان غياب الجزاء  او عدم كفايته  لا يعني حتما وجود القاعدة القانونية  لان الجزاء المنظم الذي تمارسه السلطة  التنفيذية  لم السلطة التنفيذية  لم يكن موجودا في كافة المجتمعات  والجزاء  وان كان  سيساعد على تنفيذ القاعدة  الا انه ليس ضروريا لوجودها.

 و على الرغم من ذلك فان قانون الدولي ليس خالية من الجزاء اذ يكفل احترام احكامه  فالمجتمع الدولي  يتكون اساسا من دول متساوية في السيادة  تلك الجزاءات قد تصل الى حد الحرب العسكرية كما قد تكون عقوبات اقتصادية لاسيما اذا كانت الدولية المخلة بالتزاماتها عضو في منظمة دولية تتمتع بحقوق  وامتيازات .

الواقع ان القانون الدولي من طبيعة خاصة فهو حقيقة مبني على التراضي  والتوافق المستمر لانه يمر عبر عدة مراحل من بينها التفاوض تم اقرار القاعدة القانونية  بموجب اليات تعدها  المنظمات الدولية  ذات البعد العالمي من اهمها الامم المتحدة  و جمعيتها العامة التي ساهمت في تطوير احكامه من خلال اعداد العديد من اللقاءات حول مساءل ذات الاهتمام المشترك بين الدول في شتى المجالات  14الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  من اجل تحقيق المصلحة العامة ، في المقابل تساهم   المحاكم الدولية  منذ عهد عصبة الامم  الى هيئة الامم المتحدة في  كشف القواعد العرفية الدولية في مجال تحديد  المسؤولية الدولية للدول . مما يجعل من الصعب انكار وجود القانون الدولي ، هذا مي حلنا الى معرفة  الاساس الذي يقوم عليه عنصر الالزام ؟

اساس الالتزام في القانون الدولي العام 

ان القاعدة القانونية  الدولية لم نشا من طرف هيئة عليا تفرضها على اشخاص المجتمع الدولي  على عكس الحال  بالنسبة  للدولة  اثناء  سنها للقوانين الداخلية ،حيث انها تنشا بتوافق بين اعضاء هذا المجتمع على اساس مبدا المساواة في السيادة ،  ولقد شكلت ذلك المبدأ  اشكالية  فقهية بشان اساس التزام في القانون الدولي  كما توضحه اراء الفقيه التالية 

المذهب الارادي : يتناسب هذا الجانب من الفقه  مع اتجاه الفقيه شارل روسو التي مفادها بان القانون  يعبر عن الرغبة  الجماعية (نظرية العقد الاجتماعي) وعليه فان  اساس الالتزام  هو التراضي الصريح  او الضمني لأشخاص القانون الدولي  ولقد انقسم هذا الاتجاه  الى نظريتين 

 اولا : نظرية  التحديد الذاتي :  وقد اعتمد هذه النظرية  الفقيه الالماني جلينك  ومفادها ان القانون الدولي لا يحتمل وجود هيئة اعلى من ارادة الدول  فالإرادة الذي تبديها الدول تعد المصدر الاساسي للالتزام ضمن القانون الدولي 

 يبقى ان هذه النظرية  يعتليها  ضعف في كون ان الارادة  المنفردة  تتناقض  مع مبدا الالتزام   اذ ان  الباب يظل مفتوحا  لتنصل  الدولة  بمحض ارادتها ايضا من التزاماتها ، هذا لاسيما  وان هذا التحديد الذاتي  وان كان ليس مجرد ذاتية اخلاقية ما دام يترتب عن القاعدة  القانونية المشتركة  الا انه لا يفسر  الاتزام  الا في  وسط الاجتماعي  مسبع بالضرورات  الاساسية  للعيش  المشترك  وهذا  ملا نجده  في المجتمع  الدولي  الذي  ما زال  التضامن  فيعه ضعيفا

ثانيا : نظرية  الارادة  المشتركة : وقد اخذ بها الفقيه تريبل  ومؤداها  ان الاتزام  ينشا عن اتفاق  ارادات  الدول ،  الشيء الذي  يؤدي  الى ارادة  جماعية  ملزمة  لكل منها 

وفي نفس  الانتقاد وجه الى هذه النظرية ، حيث انه لا يوجد ما يمنع  عدم تقييد  الدولة بالارادة  الجماعية ؟ وحين يرد الفقيه تريبل  بان الشعور  بالارتباط  هو الذي يمنع  الدولة  من التنكر  لالتزاماتها  فانه  يعجر  عن ايضاح  السند  الذي يقوم  عليه  ذلك الشعور  بالارتباط 

الفقرة الثانية : المذهب  الموضوعي :L objectivisme
يقول هذا المذهب  بان التقسيد  بالقاعدة  القانونية لا يتاتى  الا عن عوامل  خارج  ارادة  الخاضع لهذ القاعدة  وعند النظر  الى تلك العوامل  يتقسم القائلون بهذا  المذهب الى نظريات 

 اولا نظرية تدرج القوانين :

و تقول بها المدرسة النمساوية  بزعامة الفقيه كلسن  وفردوسون  ومفادها  ان كل  قاعدة  قانونية  لا تفسر  الا  باستنادها  الى  قاعدة  اخرى  تعلوها  وذلك  في تدرج  هرمي  يمتد  من اسفل الى اعلى  للانتهاء  الى قاعدة اساسية  تسمو  على القواعد  الاخرى  وتتمثل  هذه القاعدة  حسب فرودوسن  من مقولة  ان " العقد شريعة المتعاقدين"

 ويعاب على هذه النظرية  قيامها  على بناء  افتراضي  يفتقر  للطبيعة  القانونية ،  ثم انها  تسكت  عن مصدر  الاتزام  في القاعدة  الاسمى 

ثانيا  النظرية الاجتماعية 

 وقول  بها كل  من العميد  دوغي  و الفقيه جورج  سال  ، فالاول يقول  بان  افراد  الجماعات  البشرية  في حاجة الى التضامن  الاجتماعي  فيما بينهم  مما يؤدي  الى وضع  القوانين 

فحين يضف الثاني  الى تلك النظرية  القول بان  اساس  القانون  يتمثل  في الحدث الاجتماعي  المتمثل  في القيود  التي تفرض  نفسها  فتشعر  الجماعة الدولية  بالزامها  نظرا  لضرورتها للحفاظ  على تلك  الجماعة  و بقائها ، اي  ان الطابع  الالزامي  للقواعد  القانونية  يكمن  في شعور  الافراد  بضرورة  الحياة  الاجتماعية    الدولية  

ثالثا :  نظرية المصلحة : هناك اتجاه  يقول بقيام  الالتزام  بالقاعدة القانونية  الدولية  علبى اساس المصلحة  الا ان  هذا قد يؤدي  الى خرق  القوانين الدولية  عندما  تقتضي  المصلحة ذلك 

 رابعا : مبدا  الجنسيات : لقد اعتمدت  كل من المانيا وايطاليا  في القرن 19  على هذا المبدا  لتحقيق وحدتيهما  وه مبدا يقول بحق كل جنس من البشر  في تكوين  دولة مستقلة  وان مبدا  اقامة الدولة  على اعتبارات  الجنسيات  هو الاكثر  ضمانا  لحسن  العلاقات الدولية . ولقد كان من اهم القائلين بهذه  النظريرة  الفقه  الايطالي  ما نشيني  الا  ان موطن الخلل في هذه النظرية  هو سكوتها  عن  الاسباب  التي تجعل  الدولة  القائمة  على وحدة  الجنس  اكثر  تقيدا  من غيرها  بالقاوعد  القانونية  الدولية ..ذلك ان مسالة  الالتزام  تنصب على طبيعة  العلاقات  الدولية  لا على  صفة  الدولة .

 وبهذا  الانتقاد  الاخر  يكون  نظرة ننقضها  الشىء  الذي  يدفعنا  الى التساؤل  اذن  عن مكمن القوة  الملزمة  في القاعدة  القانونية  الدولية  ذلك  ما سنحاول الاجابة  عليه  كالتالي :

 لو كان لنا ان نقوم بتقييم  للنظريات  السابقة  لا نتهينا  الى ان  كلا  منها  يقدم  تصورا  لا يخلو  من الخطأ، غير  ان نوعا  من التكامل  بين النظرية  الارادية  والنظرية  الاجتماعية  قد يكون  اكثر  اقناعا  عند البحث  عن مصدر  الازام  في القاعدة القانونية  الدولية . فعالبية  الراي  تقول  بان  اساس  الاتزام  يكمن  في رضاء  الدولة  بقبول  تطبيق  القانون  الدولي . و اشهر  من قال  بذلك  هو محكمة  العدل الدائمة  في قضية  لوتوس 1927 ينظم  القانون  الدولي  العلاقات  بين الدول  وان  اساس  القواعد  الرابطة  بين الدول  هو ارادة نفس  هذه الدول . وهي  الارادة  الحرة  المبلورة  في الاتفاقيات  الدولية  او في العرف ... و الغرض  منها  حكم  علاقات الجماعات  المستقلة  المتعاايشة  بقصد  التوصل  الى تحقيق غايات  مشتركة "

 كما ان ضرورات  الحياة الاجتماعية ن ايضا  بل  وما يطلق عليه  حاليا  الترابط الدولي ، يمليان، على الدولة  الوفاء  بالتزاماتها و الا فانها  تفقد  مصداقيتها ذاخل المجتمع  الدولي  فتخسر اكثر  مما تربح ، و ذلك لاستحالة عيش الدولة  منغلقة على نفسها مهما كبرت  ومهما كبرت  ومهما كانت غنية .

(قادري عبد العزيز ).

القواعد الامرة في القانون الدولي :

يتجه معظم  الفقه  الى اعتبار ان القانون الدولي يتضمن قواعد امرة  تكون ملزمة   في كافة الظروف  اي ان هناك  نوع من التدرج  ضمن قواعد القانون الدولي من حيث قوة الالزام  وقد سلمت بها اتفاقية  فيينا لقانون المعاهدات على انها  قاعدة مقبولة  والمعترف بها  من قبل الجامعة الدولية  كقاعدة لا يجوز  الاخلال بها و لا يمكن  تغييرها  الا بقاعدة  لاحقة  من قواعد القانون الدولي  لها ذات الصفة  وكل اتفاق على مخالفتها  يعد باطل  بطلان مطلقا  وفي ذات السياق اقرت المادة 103 من ميثاق الامم المتحدة  ان كل اتفاق يتعارض مع مبادىء الامم المتحدة  فان اتفاقية الامم المتحدة  تحضى بالأولوية. ومن بين القواعد  المؤكدة على انها امرة  عدم جواز استعمال  القوة  او التهديد بها في العلاقاتى الدولية  وعدم جواز  المساس بحقوق الانسان (د. العثماني سعيدة) . 

المبحث  : العلاقة  بين القانون الدولي والقانون  الداخلي 

ان تناول المسائل  المرتبطة  بتحديد ماهية القانون الدولي العام  لا يمكن ضبطها دون  تحديد  علاقة هذا القانون  بالقوانين  الداخلية  للدول التي الشخص الاساسي لهذا القانون ، مسالة العلاقة  بين القانون الدولي و القانون الداخلي  سنتناولها  عبر  نقطتين   نخصص  اولاهما  لموقف  المدارس  الفقهية  من هذه العلاقة  و نخصص  الثانية  لواقع  التكامل  بين القانونين 

 الفقرة الاولى : مواقف  المدارس  الفقهية  من العلاقة  بين القانون الدولي  والقانون  الداخلي: ينقسم  الفقه  في بخثه  في العلاقة  بين القانون الدولي العام  والقانون الداخلي  الى شقين  يشكلان مدرستين:

 اولا مدرسة  وحدة  القانونين Le Monisme
و هي مدرسة  اسسها هنز  كلسن  والفريد  فردوس وجوزيف كاينز  ويؤيدهم  الفرنسي  جورج سل ،  تقوم هذه المدرسة على فلسفة القانون  الطبيعي  لنظام قانوني  موحد و متناسق  اساسه قانون موحد من حيث الشكل والمضمون    و بتالي  فان القانون الدولي العام  والقانون الداخلي  انما يشكلان  وحدة غير قابلة  للتجزئة( ا د عبد العزيز قادري). وعليه  فانهما فرعان لنظام واحد . و من ثم تفادي  التعارض  الذي قد ينجم بينهما . واهم ما ينتج عن هذه النظرية ان اعتبار المعاهدات  الدولية  جزء  من القانون الداخلي  بمجرد تكوينها  دوليا  وتلتزم  بها الاشخاص  الاعتبارية  والطبيعية ، اي تصبح  مصدر ا من مصادر القانون  الداخلي (د .محمد ناصر مانع) وفقا لفكرة  التبني Adaptation
 . 

 ولقد انقسم انصار هذه النظرية  بين فكرتين فمنهم من اعطى الاولوية  تطبيق القانون الدولي على القانون الداخلي في حالة التعارض ، فيما اعتبر  اخرون ان الاولوية  للقانون الداخلي على القانون الدولي .

وحدة القانون وسمو القانون الداخلي:    لقد نادى به جانب من الفقه الالماني ثم اخذ به لاحقا  الفقهاء  الاتحاد السوفياتي  لاسباب سياسية ضمن الفلسفة الشيوعية     ، حيث يعتبرون ان القانون الداخلي اسبق في الوجود  من القانون الدولي  وعليه فانه من الطبيعي  ان يكون  الاسمى  وان يحضى بالاولوية  في اطار التسلسل  الهرمي ، ويقوم هذا الفكر  على مبدا سمو سيادة الدولة   في تصرفاته الخارجية  وحرية ارادتها (أ.د محمد بوسلطان) فالدستور ( القانون الاساسي لدولة) هو الكفيل الوحيد  لتحديد طبيعة  الالتزاماتها  الدولية ، اذ لا توجد  سلطة  عليا  فوق  الدولة  تحدد تلك  الالتزامات كون ان الدستور  هو من يحدد السلطات المختصة  في ابرام المعاهدات  باسم الدولة  وعليه  فان القانون الدولي  متفرع من القانون الداخلي .  

  غي أنه يؤخذ على هذا الرأي أنه إذا استطاع أن يفسر الأساس الملزم للمعاهدات باعتبارها تستند في قوتها الملزمة هذه إلى دستور الدولة، فإنه عاجز عن تفسير التزام الدولة بغير ذلك من القواعد القانونية الدولية، وخاصة العرفية منها، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، لو صح أن الالتزامات الدولية تستند إلى دستور الدولة، فإن أي تعديل أو إلغاء في الدستور يؤدي إلى إلغاء تلك الإلتزامات، وهذا ما ينافي الواقع العملي (أ. احمد بعجي). 

وحدة القانون وسمو القانون الدولي:  

    على عكس أنصار سمو القانون الداخلي، فقد ذهب فريق آخر يدعم سمو القانون  الدولي  على القانون الداخلي ومنهم الفقهاء المدرسة النمساوية بقيادة دوقي  وفي فرنسا  بقيادة جورج سال ، حيث يعتبرون ان المجتمع الدولي  يتكون من جماعات هرمية  مركبة  وهي مجموعات افراد فالتنظيمات  داخل الدول  ثم الدولة  فمجموعات الدول  التي تكون المجتمع الدولي ، مما اوجد احادية اجتماعية  مفادها  ان كل نظام  مركب  سيمو على الانظمة  المكونة له  و يؤثر فيها ، الا انهم اقروا انه لا يزال بدائي مونه لا يعرف نفس الانظمة المؤسساتية التي تعرفها الدول (سلطات الثلاث)  وقد عبروا عنه بالنقض المؤسساتي  و خلاصة هذه الفكرة ان القانون الدولي يقوم بنسخ اي قانون داخلي يتعارض معه (أ.د محمد بوسلطان) .

يعاب على هذا التفكير  انه اغفل معادلة اساسية  بان وجود القانون الدولي مرهون بارادة الدول فصحيح ان القانون الدولي يسمو  على القوانين الداخلية كما اقره الدستور الجزائري الا ان الواقع انه لا يمكن الاحتجاج به امام سلطات الدولة  دون ان تكون قد اقرت تصرفات قانونية تبين كيفيات تطبيقه . 

 مدرسة ازدواجية  القانون Dualisme 
 يقوم مذهب ازدواجية أو ثنائية القانون  علـى أسـاس اعتبــار القــانون الــدولي قــانون تنســيق لا يقــوم إلا رضــا الــدول، –فهما  نظامـــان قانونيـــان منفصـــلان ومســـتقلان تمامـــا عـــن بعضهما البعض . ويتــزعم هــذا المــذهب الألمــاني تريبيــل والفقيــه الإيطــالي أنزيلوتي، وهما يذهبان إلى أن القانونين ينظمان علاقات اجتماعية مختلفة و تقوم هذه المدرسة على  أســـس وأســـانيد التالية : .

1 - مـن حيـث مصـدر القـانون: إن القـانون الـدولي العـام ينظم علاقة اجتماعية بين الدول  ضمن ارادة مشتركة  تتخذ  اسلوب صريح في شكل  اتفاقيـات دوليـة مكتوبة  ومصادق عليها ، أو ضـمنيا العمل  بـالاعراف دوليـة، فحين يهتم  القـانون الـداخلي  بعلاقــة اجتمــاع الأفــراد ومصــدره هــو الإرادة المنفــردة للدولة، و عليه فانهم يعتبون انه  ليس لأي من القانونين سلطة على الاخر فلا يمكن لاحدهما ان يلغي الاخر  او يعدله  و ذلك يعود لتباين مصادر القانونين .

. 2 - مـــن حيـــث الأشـــخاص المخـــاطبين :إن القـانون الـداخلي هـو قــانون  يخاطب الأفـراد داخـل نطــاق إقلــيم دولــة معينــة، فحين  ان  القانون الدولي العام يطبق على الدول ذات السيادة  

 . - 3مــن حيــث طبيعــة النظــام القــانوني : إن النظــام القــانوني الـداخلي قائم على  وجود سلطات عليا  مهمتها  وضع القانون وتطبيقه وتنفيذه وتوقيـع الجـزاء إذا مـا تمـت مخالفتـه، أمـا مـا نجـده في النظـام القـانوني الـدولي فهـو يختلـف تماما باعتبار  ينعدم  وجود تلك السلطات الممثلة  فمصدر الالتزام  يكون  ضمن اتفاقيات  دولية او اعراف دولية ( أ. حسينة شرون) .
عموما فان انصار هذه المدرسة ينفون فكرة تنازع بين القانونين بل تحويل الاختصاص من احدهما نحو الاخر   و يسمى بالاحالة  و من جهة اخر الاستقبال ، فبواسطة الاحالة يحيل القانون الدولي امر الفصل في قضية م على القانون الداخلي كما كان الشان في قضية برشلونة تراكشن بين بلجيكا و اسبانيا سنة 1970 اين قضت محكمة العدل الدولية بعد الاحالة الة تطبيق قواعد القانون الداخلي بشان شركات  المساهمة اما في ما يتعلق بالاستقبال يتم تبني قاعدة من القانون الدولي في القانون الداخلي( د جمال بن ناصر)
 الفقرة الثانية : التكامل  بين القانون الدولي  والقانون الداخلي :

ان تباين في التركيبة القانونين  لا ينفي من الناحية  العملية وجود نوع من التكامل بين قواعدهما على المستويين الشكلي و الموضوعي .

 من الناحية الشكلية :لقد استقر المجتمع الدولي على رفض امكانية الاحتجاج الدول بقوانينها الداخلية للتنصل من التزاماتها الدولية مهما كانت الظروف و الاسباب و لذلك نجد بعض من النصوص الدولية  الاساسية ترفض ذلك صراحة  فنجد مثلا معاهدة فيينا لقانون المعاهدات  لسنة 1969 بموجب المادة 27  تاكد " بعدم امكانية   تنصل  الدولة  من التزماتها  المترتبة  عن المعاهدة  التي هي طرف  فيها  بحجة  ان هذه الاخيرة  تتعارض  مع قانونها  الداخلي" كما اكدت الجمعية العامة  للامم المتحدة  في الاعلان الخاص  بحقوق  وواجبات  الدول اذ جاء بموجب المادة 13  على انه " من واجب  كل دولة  ان تنفذ التزماتها  التعاقدية  وكل التزماتها  الدولية الاخرى  بحسن نية  ولا يمكنها  ان تتذرع  باحكام  دستورها  و قوانينها  الداخلية  كحجة  لفسلها  في القيام بذلك الواجب" 

في المقابل فان القانون الدولي ليس له سلطة تعديل ان نسخ قانون داخلي متعارض مع احكامه  وبالتالي فان القضاء الوطني يبقى ملتزم بالقانون الداخلية التي وان تعارضت مع احكام القانون الدولي العام   و ذلك يعد من مظاهر الانفصال بين القانونين .

كما قد يحدث ان يحيل احد القانونين الى الاخر  في تحديد التفاصيل ، فقد تحيل قواعد القانون الدولي الى القانون الداخلي تحديد الاشخاص المؤهلون بالتصرف باسم الدولة  لاسيما اثناء مباشرة اجراءات التفاوض و التوقيع على الاتفاقيات الدولية .كما يمكن ان يحيل القانون الداخلي الى القانون الدولي من امثلته ان يصدر تشريع  ينصب مبعوثين ديبلوماسيين  تم يترك  للقانون الدولي مهمة تحديد  مركزهم القانوني  (أ.د قادري عبد العزيز).

   من الناحية العملية فانه من مظاهر التكامل بين القانونين وجود فكرة  التاقلم   adaptation حيث انه اضحت الكثير من القواعد القانونية الداخلية لاسيما الدستورية منها اساس لمشروعية تصرفات القانونية لدولة ، فتكريس الحريات العامة و حقوق الانسان  ودولة القانون  بل و مفهوم الحكامة الرشيدة  و احترام سيادة  و مبدا التعايش السلمي ضمن احكام الدستور  يعد استلهام من قواعد القانون الدولي العام و الذي ينعكس بالضرورة على القوانين الداخلية لدول من امثلتها  تكريس مبدا المحاكمة العادلة  ضمن  تعديل لقانون الاجراءات الجزائية لسنة 2018 بموجب المادة 1 منه انما يعد اعمال بقواعد العهد الدولي للحقوق  المدنية و السياسية   بموجب المادة 14  والتي تقابلها المادة 56 من دستور الجزائري 2016" ‬كل شخص يُعتبر بريئا حتّى تثبِت جهة قضائيّة نظاميّة إدانته،‮ ‬في‮ ‬إطار محاكمة عادلة تؤمّن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".

علاقة القانون الدولي العام  بالتشريع الجزائري  :

لقد نص المشرع الدستوري الجزائري  بموجب المادة 150 " المعاهدات  التي يصادق عليها  رئيس  الجمهورية  حسب  الشروط  المنصوص تسمو  على القانون " وبالتالي فقد  اقر المشرع  الجزائري نوع من  الهرمية  في الترتيب  حيث ان ابقاء  على نص قانوني مخالف لمعاهدة  دولية  تعتبر خرق للمادة المشار اليها  وبالتالي خرق للدستور.

و لقد مكن الدستور  للمجلس الدستوري امكانية  ان يمانع  من اصدار  قانون يتعارض مع معاهدة دولية  نافدة  بالنسبة للجزائر ن ولقد استشهد الدكتور   محمد بوسلطان  بان المجلس الدستوري تطرق بصفة عرضية  بمناسبة  تطرقه  لمدى مطابقة المادة من قانون الانتخابات  لسنة 1989  التي كانت تفرض على المترشح للانتخابات البرلمانية حمله الجنسية الجزائرية الاصلية  هو وزوجه ، فقد اعتبره شرط تمييزي  ومخالف لنصوص و احكام الدستور  بالاضافة الى انه يخالف احكام اتفاقية تسمو على القانون حيث نص " نظرا لكون  اية اتفاقية  بعد المصادقة عليها  بمقتضى  المادة 123 من الدستور (المادة 150 حاليا) سلطة السمو على القوانين  وتخول  كل مواطن  التذرع بها امام  الجهات  القضائية  وهطذا  الشان  بالنسبة  الى العهد  الدولي لحقوق المدنية والسياسية ... والميثاق الافريقي لحقوق الانسان  والشعوب معتبرا ان تلك المواثيق الدولية تمنع التمييز مهما كان نوعها  (د محمد بوسلطان).

 اما فيما يخص علاقة القانون الدولي بالدستور فان  الدكتور   خلفان كريم     فقد اعتبر ان الدستور  الجزائري يتجه الى تكريس سمو الدستور على النصوص الدولية الاتفاقية ، اذ يستبعد مبدئيا نفاذ قواعد  القانون الدولي  غير الدستورية  في النظام  القانوني الداخلي  و ذلك عن طريق  توقيف مسار  التصديق عليها اصلا ، او تجريدها  من اثرها  القانوني  في الحالة العكسية ، في المقابل لاحظ انه من الناحية العملية تبين من موقف مجلس الامن ازاء الاتفاقية المبرمة بين الامم المتحدة و الجمهورية اللبنانية  بشان انشاء محكمة جنائية خاصة بمقتل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ، والتي تم  الاعتراض عليها دستوريا لنزاع نشب  بين الرئيس  اللبناني  ورئيس وزرائه حول دستورية الاتفاقية ، فمجلس الامن استند على الباب السابع  لتبرير مشروعية ابرم اتفاقية المنشاة للمحكمة الجنائية الخاصة  ضاربا بذلك عرض الحائط رفض المؤسسات الدستورية البنانية لتلك الاتفاقية( د خلفان كريم ود .وصام الياس) .  

يبقى ان الاشكالية مدى امكانية  الاحتجاج الافراد بالحقوق التي تمنحها الاتفاقيات الدولية لهم اما الجهات القضائية الوطنية في حال تقاعست الدولة عن استصدار  قانون يتلائم و التزاماتها الدولية ، فاذا كان الدستور الجزائري ينفي  في تصورنا ذلك فان بعض التشريعات تجيزه شريطة ان تتضمن تلك الاتفاقية حقوق للافراد بشكل واضح لا تستلزم اصدار تشريع خاص لكنها في المقابل اسندته الى نظام الدستوري لكل دولة عضو في الاتحاد الاوروبي  هذا ما خلصت له محكمة العدل للاتحاد الاوروبي (  الفقيه جون فيهوفن  المجلة البلجيكية للقانون الدولي).

في الاخير لقد استقر الفقه على ان للقانون الدولي العام تاثير  على مجالات التشريع الداخلي لدول في شتى المجال التشريع كالقانون المدني  والقانون التجاري  والقانون الجنائي و القانون الاجتماعي و غيرها 
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